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لجنـــــــة مجلـــــس الأمــــن المنشــــــأة عمــــلا 
بالقـــرار ١٢٦٧(١٩٩٩) بشــأن تنظيـم 
ـــا يرتبــط  القاعـــــدة وحركــة الطالبــان وم

  ما من أفراد وكيانات 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٣ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مــن 

  البعثة الدائمة لإستونيا لدى الأمم المتحدة 
دي البعثة الدائمة لإستونيا لدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧(١٩٩٩) بشأن تنظيم القاعدة وحركـة الطالبـان ومـا يرتبـط مـا 
مـن أفـراد وكيانـات، وتتشـرف بـأن تحيـل تقريـر إسـتونيا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القــرار ١٤٥٥ 

(٢٠٠٣) (انظر المرفق).  
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـــة ٢٣ آذار/مــارس ٢٠٠٤ الموجهــة إلى رئيــس 
اللجنة من البعثة الدائمة لإستونيا لدى الأمم المتحدة*    

 إستونيا 
تقرير مقدم بموجب الفقـرة ٦ مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) إلى لجنـة مجلـس الأمـن التـابع 
للأمــم المتحــدة المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧(١٩٩٩) بشــأن تنظيــم القــاعدة وحركـــة 

الطالبان وما يرتبط ما من أفراد وكيانات 
  

مقدمة  أولا -
يرجى إيراد وصف لأنشطة أســامة بـن لادن، أو تنظيـم القـاعدة، أو حركـة الطالبـان،  - ١
أو أي مـن المرتبطـين ـم في بلدكـم، إن وجـــدت، ومــا يــترتب عــن ذلــك مــن ديــد للبلــد 

والمنطقة، فضلا عن الاتجاهات المحتملة.  
لم يقم أسامة بـن لادن، أو تنظيـم القـاعدة، أو حركـة الطالبـان، أو أي مـن المرتبطـين 
م، أو غير ذلك من المنظمـات الإرهابيـة العاملـة علـى نطـاق دولي، بـأي أنشـطة في إسـتونيا، 
ولذلك فإن التهديد المباشر الذي يمثلونه بالنسبة لبلدنا يظل محدودا نسبيا. ولم نكشـف وجـود 
المرتبطين م في أراضي إستونيا. كما لم نكشف أي مرور عـابر للمرتبطـين ـم ولا أي دعـم 

إمدادي أو مالي لتنظيم القاعدة.  
 

القائمة الموحدة  ثانيا -
ـــــــــــة أشــــــــــهر)  (تعمـــــــــم علـــــــــى الـــــــــدول الأعضـــــــــاء مـــــــــرة كـــــــــل ثلاث

  www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm

كيف تم إدماج القائمة التي وضعتها اللجنـة المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧ في النظـام  - ٢
القـانوني والهيكـل الإداري في بلدكـم، بمـا في ذلـك الرقابـة الماليـة، والشـرطة، ومراقبـة الهجــرة، 

والجمارك، والسلطات القنصلية؟ 
دخل قانون منع غسـل الأمـوال حـيز النفـاذ في ١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩ وعـدل بموجـب 
أحكام تمويل الإرهاب وغيرها في ١ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٤. وتسـتخدم القائمـة باعتبارهـا 
واحدا من المؤشرات المتعلقة بالتعرف على عمليات تمويل الإرهـاب أوالاشـتباه فيـها في سـياق 
تنفيذ أحكام وشروط قانون منع غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب. وفي ٢ كـانون الثـاني/ينـاير 

 
هناك وثائق أخرى في ملفات موجودة لدى الأمانة العامة ومتاحة للاطلاع عليها.  *
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٢٠٠٣، بـدأ نفـاذ قـانون الجـزاءات الدوليـة الـذي ينـص علـى أن الحكومـة سـتأخذ بــالجزاءات 
الدوليـة الـتي يقررهـا مجلـس الأمـن، أو مجلـس الاتحـــاد الأوروبي، أو منظمــة دوليــة أخــرى، أو 
حكومة جمهورية إستونيا بمبـادرة منـها، بعـد إجـراء مناقشـات مـع السـلطات المختصـة، أي في 
حالة فرض قيود مالية، كما سـيتم التشـاور مـع هيئـة الرقابـة الماليـة والمصـرف المركـزي. كمـا 
ستقوم هيئة الرقابة المالية، في إطار ممارسة مهامها العادية، بإبلاغ المؤسسـات الخاضعـة للرقابـة 
الماليـة بـالجزاءات المفروضـة ومراقبـة تنفيذهـا داخـل تلـــك المؤسســات. وتعمــل شــرطة الأمــن 
بنشـاط علـى جمـــع المعلومــات المتعلقــة بالأشــخاص المدرجــة أسمــاؤهم في قوائــم الإرهــابيين. 
وتتعاون هيئة الشـرطة، ووحـدة الاسـتخبارات الماليـة، وهيئـة شـرطة الأمـن، وحـرس الحـدود، 
وهيئة الجنسية والهجرة، وهيئة الضرائب والجمارك على نحو وثيـق مـن أجـل كشـف أي تنقـل 

أو معاملات للإرهابيين المدرجة أسماؤهم في القائمة.  
هل واجهتكم أي مشاكل تنفيذية في ما يتعلق بالأسمـاء والمعلومـات المتعلقـة بـالتعرف  - ٣

الواردة حاليا بالقائمة؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، يرجى وصف هذه المشاكل. 
نجمت مشاكل متعددة نظـرا لأن كتابـة عـدة أسمـاء وردت بشـكلين أو ثلاثـة أشـكال 
مختلفة في القائمة، بل قد تعددت اختلافات أكثر في كتابة أسمـاء نفـس الأشـخاص والكيانـات 
في المواد المتوافرة الأخرى (الإنترنت، الصحافة). وكثيرا ما لا تكون تواريـخ الميـلاد وتفـاصيل 
جوازات السفر مذكورة، وذلك يعني أن من الصعب إدراج أسماء هؤلاء الأشـخاص في قائمـة 
الأشخاص الذين يتعين منعهم من عبور الحدود إلى حين اتخاذ قرار من قبـل الوكالـة الحكوميـة 
المناسبة على أساس المعلومات الإضافية. ويسري الأمر ذاته على المؤسسات الماليـة – فغالبـا مـا 
يجعل نقص المعلومات التفصيلية من المستحيل أو من الصعب للغايـة (إلى حـين اتضـاح الحالـة) 
ـــا مــن إمكانيــة مزاولــة نشــاطهم في  منـع أشـخاص مذكوريـن في مختلـف القوائـم المقبولـة دولي

إستونيا.  
هـل تعرفـت سـلطات بلدكــم داخــل أراضيــها علــى أي شــخص أو كيــان مشــمول  - ٤

بالقائمة؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، يرجى وصف التدابير التي تم اتخاذها. 
لا.  

يرجى تزويد اللجنة قدر الإمكان بأسماء الأشـخاص أو الكيانـات المرتبطـة بأسـامة بـن  - ٥
لادن أو أفـراد حركـة الطالبـان أو تنظيـم القـاعدة مـن غـير المشـمولين بالقائمـة، مـــا لم يشــكل 

ذلك مساسا بالتحقيقات أو تدابير الإنفاذ. 
ـــك  لا تمتلــك ســلطات إســتونيا أي معلومــات بشــأن مثــل أولئــك الأشــخاص أو تل

الكيانات.  
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هـل أقـام أي مـن الأشـخاص أو الكيانـات المشـمولة بالقائمـة دعـوى قضائيـة أو اتخـــذ  - ٦
إجراء قضائيا ضد السلطات لإدراجه بالقائمـة؟ يرجـى تحديـد ذلـك وإعطـاء تفـاصيل في حـال 

وجودها. 
لا. 

هـل تحققتـم ممـا إذا كـان أي مـن الأشـخاص المشـمولين بالقائمـة مواطنـا مـن مواطـــني  - ٧
بلدكـم أو مقيمـا فيـه. وهـل لـــدى ســلطات بلدكــم أي معلومــات ذات صلــة تتعلــق ــؤلاء 
الأشخاص لم تكن موجودة أصلا على القائمــة؟ يرجـى في حـال الـرد بالإيجـاب تزويـد اللجنـة 
بمعلومات ذا الشــأن وكذلـك بمعلومـات مماثلـة فيمـا يتعلـق بالكيانـات المشـمولة بالقائمـة، في 

حال توافر هذه المعلومات. 
لا.  

يرجى وصف التدابير التي اتخذت، وفقا لتشريعاتكم، لمنع قيام الكيانـات والأشـخاص  - ٨
بتجنيـد أو دعـم أفـراد تنظيـم القـاعدة للقيـام بأنشـطة في بلدكـم، ومنـع أشـخاص آخريـن مـــن 

الانخراط في معسكرات تدريب تنظيم القاعدة المنشأة في بلدكم أو في أي بلد آخر. 
لم يكتشف أي نوع من أنشطة تنظيـم القـاعدة في إسـتونيا حـتى الآن. غـير أن شـرطة 
الأمـن عاكفـة علـى جمـع وتحليـل المعلومـات الـتي قـد تكـون، بـأي وجـه مـن الأوجـه، مرتبطـــة 
بعمليات التجنيد المحتملة التي يقوم ـا تنظيـم القـاعدة و/أو بتقـديم الدعـم لهـا في إسـتونيا. وفي 
حالة اكتشاف أدلة محددة بشأن تجنيد أو دعم مشتبه فيه لصالح تنظيم القــاعدة، يجـرى تحقيـق 
جنائي شامل. كما تجمع شرطة الأمن وتحلل المعلومـات الـتي قـد تتعلـق بمشـاركة أشـخاص في 
معسكرات التدريب التي يقيمـها تنظيـم القـاعدة أو غـير ذلـك مـن الأنشـطة، بمـا فيـها الدعـم. 
ويجـري تحقيـق جنـائي في حالـة العثـور علـى أدلـــة توحــي بوجــود مســاع لإقامــة معســكرات 

لتدريب الإرهابيين، أو غيرها من مرافق الدعم للإرهابيين أو تمويلهم في إستونيا. 
ـــة حــول التشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة في  ويمكـن الحصـول علـى معلومـات إضافي

تقارير إستونيا السابقة.  
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
وفقا لنظام الجزاءات (الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٤ مـن القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
والفقرة ١ والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢))، يتعين علـى الـدول 
القيام دون تأخير بتجميد الأموال وغيرها من الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة للكيانـات 
والأفـراد المشـمولين بالقائمـة، بمـا في ذلـك الأمـــوال المســتمدة مــن الممتلكــات الــتي يحوزوــا 
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أو يتحكمون فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هم أو أشخاص آخـرون يعملـون لحسـام 
أو بتوجيه منهم، وضمان عدم إتاحــة أي مـن هـذه الأمـوال أو أي أمـوال أو أصـول أو مـوارد 
أخـرى لمنفعـة هـؤلاء الأشـخاص، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، عـن طريـق رعاياهــا أو أي 

أشخاص داخل أراضيها. 
ملحوظة: لأغراض تنفيذ الحظر المالي المنصوص عليه في نظـام الجـزاءات هـذا، عرفـت 
�الموارد الاقتصادية� بأا تعني الأصـول أيـا كـان نوعـها، سـواء كـانت أصـولا ماديـة أو غـير 

مادية، منقولة أو عقارية. 
هل لكم أن تصفوا بإيجاز:  - ٩

السند التشريعي الوطني لتجميد الأصول المطلـوب تجميدهـا بموجـب القـرارات المشـار  �
إليها آنفا؛ 

المادة ١٥ (١) من قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تعليق المعاملة وفـرض 
قيود على استعمال الحساب  

في حال وجود اشتباه مبرر في عملية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجـوز  (١)
لوحدة الاستخبارات المالية أن تصدر أمرا بتعليق معاملة أو فرض قيود على اســتعمال حسـاب 
ما لمدة أقصاها يومان من أيام العمل اعتبارا من تاريخ تلقـي إشـعار يتعلـق بالاشـتباه في عمليـة 
لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وفي مثل هذه الحالة، لا يمكـن إنجـاز المعاملـة أو رفـع القيـود 
المفروضة على استعمال الحساب قبل انقضاء الأجل المذكور إلا بإذن خطي صادر عن وحـدة 
الاستخبارات المالية. وفي أثناء الوقت الذي تكون فيه القيود المفروضة على اسـتعمال حسـاب 
ما سارية المفعول، لا تنفذ المؤسسة الائتمانية أو المالية أي أوامر صادرة عن صـاحب الحسـاب 

لاستعمال الأصول الموجودة في الحساب أو التصرف فيها.  
المادة ١٥ (٢)  - الحجز على الممتلكات وتحويل ملكيتها إلى الدولة 

يجوز لوحدة الاستخبارات المالية أن تقوم، بناء على أمر صادر، بالحجز علـى  (١)
الممتلكات لكفالة حفظها في حالة:  

تقـاعس صـاحب الممتلكـــات أو الشــخص الحــائز هــلا عــن أن يقــدم، أثنــاء  �١�
التحقـق مـن مصـدر الممتلكـات في حـال الاشـتباه في عمليـة لغســل الأمــوال، 
ـــة في  الأدلـة الـتي تثبـت شـرعية مصـدر الممتلكـات لوحـدة الاسـتخبارات المالي
ـــق المعاملــة أو فــرض  غضـون يومـين مـن أيـام العمـل، اعتبـارا مـن تـاريخ تعلي

القيود على استعمال الحساب؛  



604-28425

S/AC.37/2004/(1455)/15

وجود سمات تدل على تمويل للإرهاب.  �٢�
يجـوز لوحـدة الاسـتخبارات الماليـة أن تحجـــز علــى الممتلكــات لمــدة أقصاهــا  (٢)
عشرة أيام عمل. ولا يجوز الحجز على الممتلكـات مـددا أطـول إلا في حـال الشـروع في اتخـاذ 
إجراءات جنائية بشأن المسألة. وفي هذه الحالة، يتم الحجز على الممتلكات عمـلا بـالإجراءات 

التي تنص عليها القوانين المنظمة للإجراءات الجنائية.  
هـل توجـد أيـة عراقيـل تعـترض قـانونكم المحلـي في هـذا السـياق ومـــا هــي الخطــوات  •

المتخذة لتذليل تلك العراقيل. 
دخلـت التعديـلات الـتي أدخلـت علـى قـانون منـع غسـل الأمـوال (قـانون منـع غســـل 
الأموال وتمويل الإرهاب) حـيز النفـاذ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤، وليسـت هنـاك حـتى 
الآن حاجـة إلى تطبيـق الأحكـام المتعلقـة بتمويـل الإرهـاب (انظـر أدنـاه كذلـــك). ونعتقــد أن 

الإطار القانوني لتنفيذ هذا الجزء الخاص من نظام الجزاءات كاف إذا ما دعت الحاجة. 
ـــد  يرجـى وصـف مـا يوجـد مـن هيـاكل وآليـات، ضمـن أجـهزتكم الحكوميـة، لتحدي - ١٠
الشبكات المالية التابعة لأسامة بن لادن، أو تنظيم القـاعدة، أو حركـة الطالبـان، أو الـتي تقـدم 
الدعم لهم، أو الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانـات المرتبطـة ـم والواقعـة داخـل نطـاق 
اختصاصكم القضائي، والتحقيق في ذلك. ويرجى، بحسب الاقتضاء، تبيان كيـف يتـم تنسـيق 

جهودكم على المستوى الوطني والإقليمي و/أو الدولي. 
يعهد إلى هيئة شرطة الأمن بمسؤولية جمـع المعلومـات الاسـتخباراتية المناسـبة، وتمتلـك 
هذه الهيئة سلطة التحقيق في الحالات المتعلقـة بتمويـل الإرهـاب. وتسـتند عمليـة تحديـد تمويـل 
الإرهاب إلى أحكام قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وابتداء من هذه السـنة، تتـولى 
هذه المهمة وحدة الاسـتخبارات الماليـة. انظـر المـواد ١٥ و ١٦، و ١٦ (١)، مـن قـانون منـع 
ـــواد بالالتزامــات المتعلقــة بالأخطــار  غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب المرفـق، وتتصـل هـذه الم

والتعاون. 
وتقع على وزارة الداخلية المسؤولية المباشرة عن مكافحـة الإرهـاب وتمويـل الإرهـاب 
على المستوى الوطني، ومن ثم تتولى هذه الوزارة تنسيق جميع ما يتخـذ مـن أنشـطة وينفـذ مـن 
تدابـير في هـذا الصـدد في إسـتونيا. وفي الوقـت نفسـه، تقـــوم وزارة الخارجيــة بتنســيق جــهود 
إسـتونيا الدوليـة في مضمـار التعـاون في مكافحـة الإرهـاب، ويتـم تبـادل بعـض المعلومـات مـــع 
الأجهزة الحكومية ذات الاختصاص في البلدان الأخرى، ومع المنظمات الدوليــة الـتي تعمـل في 
مجال مكافحة الإرهاب. وتتولى هيئة الرقابة المالية مسؤولية مراقبة تنفيذ الجـزاءات الدوليـة مـن 
طرف الجهات الخاضعة للرقابة المالية للدولة. وتتولى وحدة الاستخبارات المالية بشـكل مباشـر 
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مهمة منع غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابيـة، وتعمـل هـذه الوحـدة تحـت رئاسـة جـهاز 
الشـرطة الإســـتوني الجنــائي المركــزي، التــابع لهيئــة الشــرطة، داخــل نطــاق اختصــاص وزارة 

الداخلية.  
وقـد أنشـأت وزارة الداخليـة لجنـة استشـارية تتـولى، في جملـة أمـور، مســـؤولية تقــديم 
المقترحات بشأن تنفيذ قانون منع غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب بأسـلوب أفضـل. وتتكـون 
ـــــين عــــن وزارة العــــدل، ووزارة الداخليــــة، ووزارة الخارجيــــة، ووحــــدة  اللجنـــة مـــن ممثل
الاستخبارات المالية، وهيئة الرقابة المالية، واتحاد المصارف الإستونية، وجـهاز الشـرطة الجنـائي 
المركزي، وشرطة الدفاع، ومكتب المدعي العام. ومن ثم، فإن اللجنة تعتبر منتدى جـد ملائـم 
يستطيع من خلاله الخـبراء تبـادل المعلومـات وتقاسـم الخـبرات. ومـن المؤمـل أن يتمخـض عـن 

عمل اللجنة رفع توصيات محددة تسهل مهمة منع وقمع تمويل الإرهاب في استونيا. 
يرجـى بيـان الخطـوات الـتي يتعـين علـى المصـارف و/أو غيرهـا مـن المؤسســـات الماليــة  - ١١
اتخاذها لكشف وتحديد ما يوجد من أصول تابعـة لأسـامة بـن لادن أو أعضـاء تنظيـم القـاعدة 
 أو حركة الطالبان، أو الكيانات أو الأشخاص المرتبطين م، أو ما يوجـد مـن أصـول لصـالح 
الجـهات المذكـورة. ويرجـى بيـان مـا يتعلـق باشـتراط �العنايـة الواجبـة� أو اشـتراط �اعـــرف 
عميلـك�. ويرجـى بيــان كيفيـة  اسـتيفاء هـذه الشـروط، بمـا في ذلـك أسمـاء وأنشـــطة أجــهزة 

المراقبة.  
يتمثل الإجراء العادي للمؤسسات المالية والائتمانية في تصنيف العمـلاء، وفقـا لمعايـير 
محـددة، في فئـات مختلفـة بحسـب مـا يشـكلونه مـن خطـورة، وتتـم مراقبتـهم اسـتنادا إلى ذلــك. 
وبحسب ما تدعو إليه الحاجة، يتم فحص أصول أموال العميل بشكل أكـثر دقـة. وفضـلا عـن 
ـــلاء لاكتشــاف  ذلـك، يتـم رصـد المعـاملات علـى أسـاس بلـد المنشـأ، ويتـم رصـد قـاعدة العم
وجود أية صلات محتملة مع الجهات الإرهابية. ويتــم تحديـد جميـع العمـلاء بحسـب مـا ينبغـي، 

وبشكل دقيق.  
وتحـدد المـادة ١٣ مـن قـانون منـع غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب الشـــروط المتعلقــة 
بالتدابير الأمنية الداخلية للمؤسسات الائتمانية والمؤسسات المالية، وذلك على النحو التالي:  

 
المادة ١٣ - التدابير الأمنية الداخلية  

يقوم رئيس المؤسسـة الائتمانيـة أو الماليـة بتعيـين شـخص يتـولى مهمـة ضـابط  (١)
اتصال مع وحدة الاستخبارات المالية (ويشار إليه فيما بعد بضـابط الاتصـال)، ويمنـح الرئيـس 
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لهذا الشخص ويتيح له الوسـائل اللازمـة للقيـام بواجباتـه كضـابط اتصـال، كمـا هـو محـدد في 
الفقرة الفرعية ١٤ (١) من هذا القانون.  

يجوز للشخص المحدد في الفقرة الفرعية ٥ (١) من هذا القانون تعيـين ضـابط  (٢)
ـــة بمنــع غســل الأمــوال. وفي حالــة مــا إذا لم يقــم  اتصـال للقيـام بشـكل مباشـر بالمـهام المتعلق
الشخص المحدد في الفقرة الفرعيـة ٥ (١) مـن هـذا القـانون بتعيـين ضـابط اتصـال، فـإن المـهام 

المنوطة بضابط الاتصال يتولاها هذا الشخص أو رئيس المؤسسة.  
يتعـين علـى رئيـس المؤسسـة الائتمانيـة أو الماليـة وضـع مدونـة قواعـد لســلوك  (٣)
الموظفين، يمنع بموجبها غسل الأموال وتمويل الجهات الإرهابية، كما يتعين عليـه وضـع قواعـد 
للمراجعة الداخلية للحسـابات، مـن أجـل رصـد مـدى الامتثـال لمدونـة قواعـد السـلوك المشـار 

إليها.  
تتعهد المؤسسات الائتمانيـة والماليـة والأشـخاص المحـددون في الفقـرة الفرعيـة  (٤)
٥ (١) من هذا القانون بضمان إتاحة التدريب المنتظم في مجال القيام بالمـهام الناشـئة عـن هـذا 

القانون للموظفين الذين يتولون تنفيذ المعاملات النقدية وغير النقدية.  
يتعهد رئيس الوكالة أو المؤسسـة المنـاظرة بضمـان توفـير التدريـب المنتظـم في  (٥)
مجال القيام بالمهام الناشئة عن هذا القانون للمسؤولين أو الموظفــين المحدديـن في الفقـرة الفرعيـة 

١٥ (٣) من هذا القانون.  
يحـدد وزيـر الماليـة الاشـــتراطات المتعلقــة بمدونــة قواعــد الســلوك الــتي تقــوم  (٦)
بوضعها المؤسسات الائتمانية والمالية لتحديد القواعــد المتعلقـة بالمراجعـة الداخليـة للحسـابات، 

وذلك لرصد مدى التقيد بمدونة قواعد السلوك، ولتطبيق ما تنص عليه مثل هذه الوثائق. 
وفيمـا يخـص الالتزامـات المتعلقـة بواجبـات الإخطـار والتعـاون الـتي علـــى المؤسســات 

المالية التقيد ا، يرجى الاطلاع على النقطة ١٠ أعلاه.  
وقامت هيئة الرقابة المالية بـإصدار مبـادئ توجيهيـة لتنفيـذ قـانون منـع غسـل الأمـوال 
وتمويـل الإرهـاب. وهـذه المبـادئ التوجيهيـة ذات طبيعـة إرشـــادية، وهــي توضــح الالتزامــات 
القانونية للمؤسسات المالية الواقعة تحت إشرافها. وتوضح المقتطفات التالية الكيفية الـتي تطبـق 
ـا المؤسسـات الماليـة مبـدأ �اعـرف عميلـك�، باعتبــار ذلــك جــزءا مــن اشــتراطات العنايــة 

الواجبة. 
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المبادئ التوجيهية لهيئة الرقابة المالية المتعلقة بتنفيذ قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 
الجزء ٦ 

تنفيذ مبدأ �اعرف عميلك� 
يتعين على المؤسسة المالية تنفيذ مبدأ �اعرف عميلـك�، في جميـع المعـاملات  ٦-١
الـتي تتـم مـع العمـــلاء، مــن أجــل التقييــم بشــكل كــاف لمــدى تقيــد العمــلاء في معــاملام 

بأنشطتهم الرئيسية و/أو أساليبهم في السداد. 
حتى يتسنى تحديد هل المعاملة ذات طبيعة مشـتبه فيـها، أو غـير عاديـة، يتعـين  ٦-٢
على المؤسسة المالية إيـلاء الانتبـاه بشـكل خـاص لمعرفتـها بـالعميل وأنشـطته الاقتصاديـة. وقـد 
تكون الظروف، التي تبـدو مشـبوهة أو غـير عاديـة فيمـا يتعلـق بعميـل معـين، نشـاطا (تجاريـا) 

طبيعيا تماما بالنسبة لعميل آخر. 
ـــلاء، وكذلــك عنــد القيــام بالمعــاملات، ينبغــي  عنـد تحديـد العلاقـة مـع العم ٦-٣
الاهتمام بأنشطة العميل وهل تتم في فرع مكان إقامة العميل أو المنطقـة الـتي يوجـد ـا أم لا. 
وإذا ما تبين أن سلوك العميل غير عادي، فإنه يتعين قطعا معرفـة الأسـباب الـتي دعـت العميـل 

إلى عدم التوجه إلى الفرع الذي يقع في مكان إقامته أو منطقته. 
تقوم المؤسسة المالية بتقييم طبيعة ما يقـوم بـه العميـل مـن معـاملات وأنشـطة  ٦-٤
وأهدافها، استنادا إلى خبرا العامة في مجال العمل، وذلـك حـتى يتسـنى تحديـد إمكانيـة وجـود 
علاقة لتسخير المعاملة أو الأموال لأنشطة غسل الأموال، أو أية مخالفـات أخـرى. وفضـلا عـن 
ذلـك، يتعـين علـى المؤسسـة الماليـة أن تضمـــن توجيــه التعليمــات ذات العلاقــة إلى الموظفــين، 

وتقديم التدريب اللازم لهم. 
تتم معاملة تحويل أو نقـل الأمـوال أو القيـام بتصرفـات قانونيـة، لكنـها ناجمـة  ٦-٥
عن مخالفات ضريبية، بمثل مـا تعـامل كافـة الجرائـم المتعلقـة بالممتلكـات، وذلـك منعـا لأنشـطة 
غسـل الأمـوال. ومـن ثم يجـري التـأكد مـن أن العوائـد الضريبيـة، أو أيـة عمليـات نقـل أخــرى 

محتملة في حسابات العملاء متعلقة بذلك، تتوافق مع سمات أنشطة هؤلاء العملاء ومداها. 
تـأذن المـادة ١١ (٤) مـن قـانون منـع غسـل الأمـوال للمؤسسـة الماليـة برفــض  ٦-٦
إجراء معاملة إذا لم يتمكن الشخص الذي تتعلـق بـه تلـك المعاملـة، بصـرف النظـر عـن طلبـه، 

من تقديم المستندات التي تثبت الأصل القانوني للأموال التي هي موضوع تلك المعاملة. 
يـهيب القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بـالدول الأعضـاء أن تقـدم �موجـزا شـاملا للأصــول  - ١٢
امـدة للأفـراد والكيانـات الـوارد ذكرهـم في القائمـة�. يرجـى تقـــديم قائمــة بــالأصول الــتي 
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جمـدت بموجـب هـذا القـرار. وينبغـي أن تتضمـن هـذه القائمـة أيضـا الأصـول امـــدة عمــلا 
بـــــــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ويرجـــــــــى إدراج 

المعلومات التالية، قدر الإمكان، في كل قائمة: 
هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جمدت أصولهم؛  �

بيان طبيعة الأصول امدة (ودائع مصرفية، أوراق ماليــة، أصـول تجاريـة، سـلع ثمينـة،  �
تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ 

قيمة الأصول امدة.  �
لم تكتشف وبالتالي لم تجمد مثل هذه الأصول. 

يرجى بيان هـل قمتـم، عمـلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣)، بـالإفراج عـن أي أمـوال أو  - ١٣
أصول مالية أو أصول اقتصادية كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو أعضـاء 
تنظيـم القـاعدة أو حركـة الطالبـــان أو الكيانــات أو الأفــراد المرتبطــين ــم. وإذا كــان الأمــر 
كذلــك، يرجــى تبيــان الأســباب، والمبــالغ الــتي رفــع عنــها التجميــــد أو تم الإفـــراج عنـــها، 

والتواريخ. 
نظرا لأنه لم يتم تجميد أية أصول، فإنه لم تكن هناك بالتالي أصول أُفرج عنها. 

ـــــــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)،  عمــــــــلا ب - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي للـدول أن تكفـل عـدم قيـام رعاياهـا أو أي أشـــخاص موجوديــن 
داخل إقليمها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة، بصـورة مباشـرة أو غـير 
مباشرة، للكيانات أو الأفراد المدرجين في القائمــة، أو لمنفعتـهم. ويرجـى الإشـارة إلى الأسـاس 
القانوني المحلي، بما في ذلك توفير بيان موجـز للقوانـين والأنظمـة و/أو الإجـراءات المعمـول ـا 
ـــوال أو الأصــول إلى كيانــات وأفــراد معينــين. وينبغــي أن  في بلدكـم لمراقبـة انتقـال هـذه الأم

يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: 
المنهجيـة المسـتخدمة، إن وجـدت، في إبـلاغ المصـــارف والمؤسســات الماليــة الأخــرى  �
ـــراد أو الكيانــات المشــمولين بقائمــة اللجنــة أو الذيــن تم  بـالقيود المفروضـة علـى الأف
تحديدهـم بطريقـة أخـرى بوصفـهم أعضـاء في تنظيـم القـاعدة أو الطالبـان أو مرتبطــين 
ـــذا القســم إشــارة إلى أنــواع المؤسســات الــتي تم إبلاغــها  مـا. ويتعـين أن يشـمل ه

والطريقة المستخدمة في ذلك. 
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الإجـراءات المطلوبـة، إن وجـدت، لقيـام المصـارف بـالإبلاغ، بمـــا في ذلــك اســتخدام  �
التقارير المتعلقة بالمعاملات المشتبه فيها، والكيفية التي يتم ا اسـتعراض هـذه التقـارير 

وتقييمها. 
المادة ١٥ من قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الالتزام بالإخطار: 

ـــد  �إذا قـامت المؤسسـة الائتمانيـة أو الماليـة، عنـد إجرائـها لمعاملـة مـا، بتحدي
حالـة يمكـن أن تشـير إلى تمويـل للإرهـاب، تقـوم المؤسسـة أو الشـخص فـورا بإخطــار 
وحـدة الاسـتخبارات الماليـة بشـأا. وتقـدم المعلومـات شـفويا، أو كتابـة، أو بوســـيلة 
إلكترونيـة للاتصـال. وإذا قدمـت المعلومـات شـفاهة، يتعـين تكرارهـا كتابـة في وقــت 

لا يتجاوز اية يوم العمل التالي�. 
وقـد وضـع مصـرف إسـتونيا، بالتعـاون مـع هيئـة الرقابـة الماليـة والمصـــارف التجاريــة، 
عددا من الإجراءات والتوصيات لحظر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، شملت معايـير 
لكشف المعاملات غير العادية أو المشتبه فيـها. ففـي حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ وافـق مجلـس إدارة 
هيئــة الرقابــة الماليــة علــى المبــدأ التوجيــهي المعنــون �تدابــير إضافيــة لحظــر غســــل الأمـــوال 

بالمؤسسات الائتمانية والمالية� (يشار إليه أعلاه أيضا). 
ويتفق هذا المبدأ التوجيهي مـع منشـور فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة المعنـون 

�دليل المؤسسات المالية لكشف أنشطة تمويل الإرهاب�. 
وقد قامت لجنة اتحاد المصارف الإستونية المعنية بحظر غسل الأمـوال، الـتي تتـألف مـن 
أشخاص يمثلون جميع المؤسسات الائتمانية وممثلـين لوحـدة الاسـتخبارات الماليـة وهيئـة الرقابـة 

المالية ووزارة الداخلية، بوضع المبادئ التوجيهية غير الملزمة التالية: 
تدابير إضافية موصى ـا مـن قبـل اتحـاد المصـارف الإسـتونية لحظـر غسـل الأمـوال في 
المؤسسات الائتمانية: تشـمل هـذه التدابـير الإضافيـة تعليمـات أكـثر تفصيـلا للمصـارف فيمـا 
يتعلق بشرط تقديم مستندات ومعلومـات إضافيـة عنـد فتـح حسـاب جديـد أو إجـراء معاملـة. 
ووافـق مجلـس اتحـاد المصـارف الإسـتونية علـى الوثيقـة المتعلقـــة بالتدابــير الإضافيــة لمنــع غســل 

الأموال في ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠١. وبدأ التنفيذ في ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
تدابير إضافية موصى ا مـن اتحـاد المصـارف الإسـتونية للمؤسسـات الائتمانيـة بشـأن 
ـــع غســل الأمــوال:  العلاقـات مـع الأشـخاص الاعتبـاريين الأجـانب، لتحسـين القـدرة علـى من
تشـمل هـذه التدابـير الإضافيـة تعليمـات أكـثر تفصيـلا للمصـارف بشـأن المسـتندات (الشـــكل 
واللغة) والبيانات المطلوبة عند إبرام اتفاقات التسوية، والبنود الخاصـة المتعلقـة بقبـول ومعالجـة 
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المستندات، والقيود الإضافية الموضوعة علـى العلاقـات مـع الأشـخاص الاعتبـاريين الأجـانب، 
مع تركيز اهتمام خاص علـى الأشـخاص الموجوديـن في منـاطق خارجيـة. وقـد بـدأ التنفيـذ في 

١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
مؤشرات المعاملات المشتبه فيـها: تشـمل هـذه الوثيقـة تصنيـف المؤشـرات الـتي ينبغـي 
مراقبتها عند فتح حساب، أو إجراء معاملات، أو تحليل المعاملات. وقد بدأ التنفيـذ مـن أجـل 

الاستخدام الثنائي في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
ونظرا لورود الأحكام ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهـاب بطريقـة فعالـة في التشـريع 
المتعلق بحظر غسل الأموال، فإنه يتعين على المرء قراءة الإجراءات الواردة أعــلاه والمطبقـة، مـع 
التعديـل المطلـوب، بشـأن تمويـل الإرهـــاب. وقــد تم اللجــوء لذلــك بســبب محدوديــة المــوارد 

المؤسسية والموارد من الأشخاص، ولوجود آليات فعالة فيما يتعلق بحظر غسل الأموال. 
الشروط المطلوبة، إن وجدت، من المؤسسات الماليـة بخـلاف المصـارف لتقـديم تقـارير  �
تتعلق بالمعاملات المشتبه فيها والكيفية التي يتم ا استعراض هذه التقارير وتقييمها. 

وقد ورد ذلك في المادة ٥ من قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 
ينطبق القانون على الأشخاص الآخرين: 

في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، تنطبـق شـروط منـع غسـل الأمـوال  (١)
التي تساوي الشروط الموضوعة للمؤسسات الائتمانية والماليـة مـن أجـل هـذه الأغـراض، علـى 

الأشخاص المذكورين أدناه أيضا: 
مقدمو خدمات صرف العملات؛  �١�

مقدمو خدمات التحويلات النقدية؛  �٢�
منظمو أنشطة القمار أو اليانصيب؛  �٣�

الأشخاص القائمون بالمعاملات العقارية أو الوسطاء فيها؛  �٤�
الأشخاص الذين يعملون كوسطاء في معاملات تشمل المعـادن النفيسـة، أو الأحجـار  �٥�
الكريمة، أو الأعمال ذات القيمة الفنيـة، أو السـلع الثمينـة الأخـرى، ويتقـاضون مبلغـا 

يزيد على ٠٠٠ ١٠٠ كرون إستوني مقابل هذه الخدمات؛ 
مراجعـو الحسـابات والأشـخاص الذيـن يقدمـون خدمـات استشـارية في مجـال المحاســبة  �٦�

والضرائب؛ 
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الموثقــون والمحــامون والأشــخاص الآخــرون الذيــن يقدمــون خدمــات استشــــارية في  �٧�
الحالات المنصوص عليها في القسم الفرعي ٢ من هذا القسم؛ 

الأشــخاص الآخــرون الذيــن يقومــون، أثنــاء أنشــطتهم التجاريــة، بــإبرام معـــاملات  �٨�
تسـاوي علـى الأقـل القيمـــة المحــددة في الفقــرة الفرعيــة ٦ (٥) مــن هــذا القــانون أو 

يكونون وسطاء فيها. 
ينطبـق هـــذا القــانون علــى الموثقــين والمحــامين والأشــخاص الآخريــن الذيــن  (٢)
يقدمون خدمات استشارية إذا زاولوا العمل مباشرة أو بالنيابة عن عملائـهم أو لمصلحتـهم في 
أي معاملة نقدية أو عقارية، أو قدموا مسـاعدة للعميـل في تخطيـط أو إنجـاز معـاملات تشـتمل 

على: 
تحويل العقارات أو الأسهم أو المشاريع بمقابل؛  �١�

إدارة أموال العميل أو سنداته أو أصوله الأخرى؛  �٢�
فتح أو إدارة حسابات مصرفية أو حسابات ودائع أو حسابات سندات؛  �٣�

اقتناء الأموال اللازمة لتأسيس أو إدارة أو تشغيل شركات؛  �٤�
تأسيس أو تشغيل أو إدارة شركات أخرى أو كيانات مماثلة.  �٥�

لأغراض هذا القانون يعتبر خدمـة مـن خدمـات صـرف العمـلات أي تحويـل  (٣)
لنقود عطاء قانوني في بلد ما إلى نقود عطاء قانوني في بلد آخر. 

لأغراض هذا القانون، يعتبر من خدمات التحويلات النقدية قبول النقود مـن  (٤)
جانب مشروع لا يعتبر مؤسسة ائتمانية، لنقل النقود إلى طرف ثــالث، أو لدفـع نقـود لطـرف 
ثالث من جانب هذا المشروع على أساس توكيل محال أو مبرم ذا الشأن، أو الـترتيب للقيـام 

ذا الدفع. 
يتم التحقق من المعلومات والقرار المتخذ بشـأن الإجـراءات اللاحقـة (حفـظ الأصـول 
أو تقديم المواد للهيئة المختصة للقيام بالإجراءات الجنائية) بواسطة وحـدة الاسـتخبارات الماليـة 

وفقا للمادة ١٦(١) من قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مرفقة). 
ـــى حركــة الســلع النفيســة، كــالذهب  القيـود أو القواعـد، إن وجـدت، المفروضـة عل �

والماس والبنود الأخرى ذات الصلة. 
يطلب من جميـع الكيانـات تحديـد جميـع الأشـخاص الذيـن لهـم صلـة بالشـخص لـدى 
قيامه بمعاملة أو معاملات توجد رابطة واضحة بينها، أو تلقيه أو دفعه لأكثر مـن ٠٠٠ ١٠٠ 
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كرون إستوني نقدا أو عمله وسيطا بشأن ذلك،  أو أكثر مـن ٠٠٠ ٢٠٠ كـرون إسـتوني في 
حالـة التسـوية غـير النقديـة، أو مـا مجموعـه أكـــثر مــن ٠٠٠ ٢٠٠ كــرون إســتوني في شــكل 
مدفوعات نقدية أو غير نقدية في حالة التسوية النقديـة وغـير النقديـة، في معاملـة أو معـاملات 

توجد رابطة واضحة بينها. 
القيود أو القواعــد، إن وجـدت، المنطبقـة علـى نظـم التحويـل البديلـة مثـل �الحوالـة�  �
أو مـا يماثلـها، وكذلـك علـى المنظمـات الخيريـة والثقافيـة وغيرهـا مـن المنظمـــات غــير 

الربحية التي تقوم بجمع وتوزيع الأموال لأغراض اجتماعية أو خيرية. 
يطلب من مقدمـي خدمـات التحويـلات النقديـة (خدمـات التحويـلات الماليـة)، عنـد 
ـــوالا عــن  قيامـهم بـالتحويلات النقديـة، تحديـد جميـع الأشـخاص الذيـن يرسـلون أو يتلقـون أم

طريقهم. 
 

رابعا -حظر السفر 
تقـوم جميـع الـدول، بموجـب نظـام الجـزاءات، باتخـاذ تدابـــير لمنــع دخــول الأشــخاص 
المشمولين بالقائمة إلى أراضيها أو مرورهم العابر ا (الفقرة ١ مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، 

والفقرة ٢ (ب) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)). 
يرجى تقديم ملخص للتدابير التشريعية و/أو الإدارية، إن وجـدت الـتي اتخـذت لتنفيـذ  - ١٥

الحظر على السفر. 
ـــع أو حظــر الدخــول إلى  يقـدم الوصـف التـالي الأسـاس القـانوني لحظـر السـفر يتـم من
إستونيا وفقا لقـانون الالـتزام بالمغـادرة وحظـر الدخـول. وطبقـا لهـذا القـانون يمكـن أن يكـون 
حظـر الدخـول مؤقتـا أو دائمـا. ويمكـن أن يمتـد حظـر الدخـول المؤقـت إلى ١٠ ســـنوات. ولا 
يسمح للشخص الذي ينطبق عليـه حظـر الدخـول بدخـول إسـتونيا عـن طريـق الحـدود، كمـا 
يحظر عليه الإقامة في إستونيا. وطبقا للمادة ٢٩ من قانون الالـتزام بالمغـادرة وحظـر الدخـول، 

يمكن فرض حظر الدخول في الحالات التالية: 
أسس تطبيق حظر الدخول  المادة ٢٩ -

يمكن تطبيق حظر الدخول بالنسبة للأجنبي:  (١)
إذا وجد سبب معقول يدعو للاعتقاد بأن وجوده في إستونيا قد يـهدد أمـن جمهوريـة  �١�
إستونيا، أو النظام العام، أو السلامة العامة، أو المعايير الأخلاقيـة، أو صحـة أشـخاص 

آخرين؛ 
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إذا توافرت معلومات أو سبب معقول يدعو للاعتقاد بأنه ينتمي إلى منظمة إجراميـة،  �٢�
أو أنه يشارك في نقل مخدرات أو مؤثرات عقلية أو نقل أشخاص عبر الحدود بطريقـة 
غير مشروعة أو أنه عضو في منظمة إرهابية، أو ارتكب عملا إرهابيا، أو أنـه يشـارك 

في غسل الأموال؛ 
إذا كان مستخدما الآن أو فيما مضى من قبل إدارة استخبارية أو أمنية لدولـة أجنبيـة  �٣�
أو أن هنالك سببا معقولا يدعو للاعتقـاد بأنـه مسـتخدم أو كـان مسـتخدما مـن قبـل 

إدارة استخبارية أو أمنية لدولة أجنبية؛ 
ـــا خاصــا علــى  إذا تلقـى أو وجـد سـبب معقـول يدعـو للاعتقـاد بأنـه قـد تلقـى تدريب �٤�
عمليات الإنزال أو أنشطة التضليل أو التخريـب، أو أي تدريـب آخـر، أو إذا كـانت 
المعرفـة والمـهارات المكتسـبة في عمليــة التدريــب يمكــن تطبيقــها مباشــرة لتشــكيل أو 

تدريب وحدات مسلحة غير قانونية؛ 
إذا كان يقوم بالتحريض أو وجد سبب معقول يدعو للاعتقاد بأنـه يقـوم بـالتحريض  �٥�

على بث الكراهية العنصرية أو الدينية أو السياسية في إستونيا أو في دولة أجنبية؛ 
إذا كان قد عوقب أو وجد سـبب معقـول يدعـو للاعتقـاد بأنـه قـد عوقـب لارتكابـه  �٦�
جريمة خطيرة ضـد الإنسـانية أو بسـبب جريمـة حـرب، بصـرف النظـر عـن انتـهاء  أو 
شطب السجل الإجرامي، وبصرف النظـر عـن شـطب البيانـات المتعلقـة بالعقوبـة مـن 

سجل العقوبات؛ 
إذا كان قد عوقب لتعمده ارتكاب فعل إجرامي أو جرم آخر في إسـتونيا أو في دولـة  �٧�
أجنبيـة، أو كـانت فـترة سـجله الإجرامـي لم تنتـه أو لم تشـــطب، أو كــانت البيانــات 

المتعلقة بالعقوبة لم تشطب بعد من سجل العقوبات؛ 
إذا انتـهك الأجنـبي القـانون المنظـم لإقامـة الأجـــانب في إســتونيا أو لعبورهــم لحــدود  �٨�

الدولة. 
يمكن تطبيق الحظر الدائم للدخول في الحالات المنصوص عليها في البنــود (١)  (٢)

��١ – ��٦ من هذا القسم. 
إذا كـان يسـتحيل علـى أســـرة الأجنــبي العيــش معــا خــارج إســتونيا، أو إذا  (٣)
ـــع  كـانت إعـادة توطـين الأسـرة في دولـة أجنبيـة تنطـوي علـى صعوبـات بشـكل لا يتناسـب م
الحاجـة لتطبيـق حظـر الدخـول، يمكـن تطبيـق حظـــر الدخــول فيمــا يتعلــق بــالأجنبي فقــط في 

الحالات المنصوص عليها في البنود (١) ��١ – ��٦ من هذا القسم. 
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يعتبر الأشخاص المذكوريـن أدنـاه، الذيـن يعيشـون بصفـة قانونيـة في إسـتونيا  (٤)
مع شخص أجنبي في نفس الأسرة، أفراد أسرة الأجنبي، وهم: 

الزوج؛  �١�
الأطفال القصر؛  �٢�

الأب أو الأم،  إذا كان الأجنبي قاصرا.  �٣�
إذا اتضحت أسس تطبيق حظر الدخـول المنصـوص عليـها في القسـم الفرعـي  (٥)
(١) من هذا القسم أثناء إجراءات منـح أو تمديـد أسـس الإقامـة، يرفـض منـح أو تمديـد أسـس 

الإقامة ويطبق حظر الدخول فيما يتعلق بالأجنبي. 
يوجد سجل بحظر دخول الأجانب المفروض حظر دخولهم. 

هل أدرجتم أسماء الأفراد المشــمولين بالقائمـة في قـائمتكم الوطنيـة �للمنـع� أو قائمـة  - ١٦
الفحص عند الحدود؟ يرجى تقديم ملخص بالخطوات المتخذة وأية مشاكل صودفت. 

ــــة لحظـــر  الأشــخاص المدرجــون في القائمــة المعنيــة مدرجــون أيضــا في ســجل الدول
الدخول. ويجري باستمرار استكمال سجل حظر الدخول. وتراجـع القائمـة الدوليـة مـرة كـل 

شهر في المتوسط، وعلى أساس ذلك يجري استكمال سجل الدولة. 
مـا هـو عـدد المـرات الـتي تحيلـون فيـها القائمـــة المســتكملة إلى ســلطات الرقابــة علــى  - ١٧
الحدود التابعة لكم؟ وهل لديكم القـدرة علـى البحـث في بيانـات القائمـة باسـتخدام الوسـائل 

الإلكترونية في جميع نقاط الدخول في بلدكم؟ 
كلما أضيف اسـم جديـد إلى السـجل، أُرسـلت بياناتـه إلى حـرس الحـدود إلكترونيـا. 

كما أن بوسع حرس الحدود في الوقت ذاته الاطلاع على سجل الممنوعين من الدخول. 
هل أوقفتم أيا من الأفراد المدرجين في القائمة في أية نقطـة مـن نقـاط الحـدود أو أثنـاء  - ١٨

عبوره إقليمكم؟ إذا كان الجواب بنعم، يرجى تقديم معلومات إضافية حسب الاقتضاء.  
لا. 

ـــة في مكــاتبكم  إذا كنتـم قـد اتخـذتم تدابـير لإدراج القائمـة في قـاعدة البيانـات المرجعي - ١٩
القنصلية، فنرجو بيـان هـذه التدابـير. وهـل تعرفـت السـلطات المسـؤولة عـن إصـدار تأشـيرات 

الدخول لديكم على أي طلب لاستخراج تأشيرة مقدم من شخص مدرج اسمه في القائمة؟ 
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يوافي قلم تأشيرات الدخول المؤسسات القنصلية، عبر الإنترنت، بمعلومـات مسـتكملة 
عن الأشخاص المدرجين في السجل. 

ولم يجر التعرف على أي أشخاص من هذا القبيل. 
 

الحظر المفروض على الأسلحة  خامسا -
مطلوب من جميع الدول، بموجب نظام الجزاءات، منع توريــد السـلاح ومـا يتصـل بـه 
من العتاد بجميع أنواعه وبيعه ونقله، بصفة مباشرة أو غير مباشـرة، لأسـامة بـن لادن وأعضـاء 
تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وغيرهم من الأفـراد والكيانـات المرتبطـين ـم، مـن إقليمـها أو 
من جانب رعاياها الموجودين خارج إقليمها، ويشمل ذلـك تزويدهـم بقطـع الغيـار والمشـورة 
الفنيـة، أو المســـاعدة، أو التدريــب المتصــل بالأنشــطة العســكرية (الفقــرة ٢ (ج) مــن القــرار 

١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقرة ١ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)). 
٢٠ - إذا كنتم تطبقون أية تدابــير في الوقـت الراهـن للحيلولـة دون حيـازة أسـامة بـن لادن 
وأعضــاء تنظيــم القــاعدة وحركــة الطالبــان وغــيرهم مــن الأفــراد والجماعــات والمؤسســـات 
والكيانات المرتبطين م للأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل، فمـا هـي هـذه التدابـير؟ 
وما أنواع الرقابة على التصدير المتبعة لديكم لمنع الجـهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى 

المواد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
تطبـق إسـتونيا ضوابـط مناسـبة لتنظيـم الصـادرات منـذ عـــام ١٩٩٤. وقــانون الســلع 
الاستراتيجية الجديد (الساري اعتبارا مـن ٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤) وقـانون الجـزاءات الدوليـة 

(وكلاهما مرفق) هما أساس الإنفاذ الفعال. 
إذا كنتـم قـد اتخـذتم أيـة تدابـير لتجـريم انتـهاك الحظـر المفـروض علـى الأسـلحة المطبــق  - ٢١
على أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وغيرهم مـن الأفـراد والجماعـات 

والمؤسسات والكيانات المرتبطين م، فما هي هذه التدابير؟ 
ينظم القانونان التاليان هذه التدابير. 

أولا - قانون الجزاءات الدولية الذي يحدد المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات التاليـة بموجـب 
تعديل المادة ١/٩٣ من قانون العقوبات: 

انتهاك التدابير اللازمة لإنفاذ الجزاءات الدولية: 
يعاقب بالغرامة أو بالسجن لمدة قد تصل إلى خمـس سـنوات علـى انتـهاك أي  (١)

تدبير داخلي لازم لإنفاذ جزاء دولي. 
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ـــه شــخصا اعتباريــا، تكــون العقوبــة هــي  في حالـة كـون مرتكـب الفعـل ذات (٢)
الغرامة. 

تـأمر المحكمـة بمصـادرة المـادة الـتي اسـتخدمت مباشـرة في ارتكـاب أي جريمــة  (٣)
منصوص عليها في هذا القسم. 

الفقرة ٣٩٢ من قانون العقوبات الإستوني التي تشـير إلى قـانون السـلع الاسـتراتيجية،  ثانيا -
وهي تنص على ما يلي: 

الاتجار غير المشروع بالسلع المحظورة أو السلع التي تحتاج إلى إذن خاص. 
يعاقب بالغرامة أو بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات علـى الاتجـار غـير  (١)
المشروع بالسلع المحظورة أو نقل المواد المشعة أو المواد المتفجـرة [...] أو السـلع الاسـتراتيجية 

أو الأسلحة النارية أو الذخائر دون الحصول على إذن بذلك. 
تكون العقوبة على الجريمة ذاا هي السجن مدة لا تقل عن سـنتين ولا تزيـد  (٢)

على ١٠ سنوات في الحالتين التاليتين: 
أن يكون الجاني موظفا يستغل وظيفته الرسمية،  �١�

أن ترتكب على يد جماعة من الأفراد.  �٢�
تكون العقوبة هي الغرامـة في حالـة كـون مرتكـب الفعـل المنصـوص عليـه في  (٣)

البند الفرعي (١) من هذا لقسم شخصا اعتباريا. 
ــــتخدمة بصـــورة مباشـــرة في  تــأمر المحكمــة بمصــادرة المــواد أو الأشــياء المس (٤)

ارتكاب أية جريمة منصوص عليها في هذا القسم. 
إذا كنتم تطبقون نظاما لـترخيص الأسـلحة أو لإصـدار تراخيـص لسماسـرة السـلاح،  - ٢٢
يرجى بيان كيف يمنـع هـذا النظـام أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـة الطالبـان 
وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين م من الحصـول علـى المـواد 

التي يشملها الحظر المفروض على الأسلحة. 
يعرف قانون السلع الاستراتيجية �السمسرة� على النحو التالي: 

تقــديم أو إتاحــة معلومــات أو مســاعدات عمليــة أو أمــوال ــدف ترتيــــب  �١�
معاملات متصلة بسلع عسكرية تتضمن نقل السلع من بلـد أجنـبي إلى أي بلـد أجنـبي آخـر أو 

دف التفاوض حول الترتيب لإبرام هذه التعاملات؛ 
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حيازة سلع عسكرية في بلد أجنبي دف نقلها إلى بلد أجنبي آخر؛  �٢�
لا يعد تسويق السلع التي منشؤها في إستونيا ضربا من السمسرة.  �٣�

وتخضع للرقابة خدمات السمسرة حينما تقدم مـن إسـتونيا لبلـد أجنـبي آخـر أو لجهـة 
أجنبيـة، بغـض النظـر عـن محـل إقامـة مـورد هـذه الخدمـات إذا كـان شـــخصا طبيعيــا، أو مقــر 
موردها إذا كان شـخصا اعتباريـا، أو عمـا إذا كـانت مجلوبـة مـن خـلال نشـاط تجـاري لمـورد 

خدمات إستوني يعمل في بلد أجنبي. 
ويقصـد بمصطلـح �السمسـار� مـا يلـي: شـخص يمـارس السمسـرة بتعريفـها الســـابق 

ويحقق منها مكاسب مالية أو مغانم أخرى. 
والشروط الأساسية لممارسة السمسرة هي فيما يلي: 

يجوز للسمسار أن يمارس عمله بعد قيده في السجل الرسمــي لسماسـرة السـلع  (١)
العسكرية (السجل فيما يلي).  

لا يحـق لمـن يقيــد في الســجل أن يمــارس عمليــات السمســرة في غــير الســلع  (٢)
العسكرية المحددة في قيد السجل. وتتطلب كل عملية سمسرة استخراج إذن ا على حدة. 

لا يشترط القيد في السجل إذا كان الشخص مقيدا بالفعل في سـجل الغـرض  (٣)
منه رصد أنشـطة السماسـرة في بلـد مشـارك في جميـع أنظمـة الرقابـة علـى الصـادرات. ويجـب 

على هذا الشخص في هذه الحالة استصدار إذن على حدة في كل عملية سمسرة. 
ويجوز للجنة أن ترفض طلب القيد في السجل في الحالات التالية: 

إذا قدم الطالب معلومات مضللة أو مسـتندات مـزورة مـع علمـه بذلـك عنـد  �١�
تقديم طلب القيد في السجل؛ 

إذا كان الطالب قد انتهك قوانين استيراد وتصدير ونقل السلع الاسـتراتيجية  �٢�
ـــنوات الخمــس الســابقة لتقديمــه  أو قـاعدة وضعـت علـى أساسـها خـلال الس

طلب القيد في السجل؛ 
إذا كـان الطـالب قـد انتـهك جـزاء دوليـا خـــلال الســنوات الخمــس الســابقة  �٣�

لتقديمه طلب القيد في السجل؛ 
إذا كان متهما في دعوى جنائية منظورة أمام المحاكم؛  �٤�

إذا وجدت أسباب وجيهة أخرى تبرر ذلك.  �٥�



2004-28425

S/AC.37/2004/(1455)/15

ويحظر القيام بما يلي: 
تصديـر ونقـل السـلع العسـكرية إلى بلـدان تخضـع لجـزاءات ذات صلـــة تلــتزم  �١�
ـــها، علــى أن تكــون هــذه الجــزاءات مفروضــة مــن مؤسســة  إسـتونيا بتطبيق
ــه  مذكـورة في الفقـرة الفرعيـة ١ (١) مـن قـانون الجـزاءات الدوليـة (يشـار إلي
فيما يلي بالجزاءات الدولية)، بغض النظـر عـن وجـود إذن خـاص بتصديرهـا 

أو نقلها؛ 
تحويـل الوجهـة المقصـودة للسـلع الخاضعـة لضوابـط الرقابـة الرسميـة المفروضـــة  �٢�
علـى اسـتيراد السـلع الاسـتراتيجية والاسـتخدام النــهائي لهــا دون إذن خطــي 
صـادر عـن لجنـة السـلع الاسـتراتيجية، وإعـادة تصديـر هـذه الســـلع دون إذن 

خاص؛ 
تصدير ونقل أسلحة الدمار الشـامل، وأيـة مـواد أو معـدات أو برنامجيـات أو  �٣�
تكنولوجيـات مسـتخدمة لتصنيعـها، وتصديـر ونقـل الألغـام المضـادة للأفــراد، 

والخدمات المتصلة ذه الألغام، بغض النظر عن بلد المقصد؛ 
اسـتيراد وتصديـر ونقـل السـلع المسـتخدمة لانتـهاك حقـوق الإنســـان وتقــديم  �٤�
الخدمات المتصلة ا، بغض النظر عن بلد المقصـد، مـا لم يقـدم مـا يثبـت أـا 

سلع ذات قيمة تاريخية للعرض في المتاحف؛ 
تصديــر ونقــل الســلع الاســتراتيجية الأخــــرى، واســـتيراد ســـلع وخدمـــات  �٥�

عسكرية أخرى محظورة بموجب اتفاقات دولية ملزمة لإستونيا. 
يسمح بتصدير ونقل سلع عسكرية إلى البلدان الخاضعة لجـزاءات دوليـة بنـاء   (٢)
علـى ترخيـص بــالتصدير أو تصريــح بــالنقل، عمــلا بــالإجراءات المنصــوص 
عليـها في الفقـرة الفرعيـة ٣ (٣) مـن قـانون الجـزاءات الدوليـة بشـأن شــروط 

سماح الجزاءات بإمكانية تصدير ونقل هذه السلع. 
أسباب رفض إصدار الترخيص 

(١) ترفض اللجنة إصدار الترخيص في الحالات التالية: 
أن تكون السلع خاضعة للقيود المحددة في بنود القانون المذكورة أعلاه؛  �١�

وجود ما يدعو إلى الاعتقاد بـأن السـلع قـد تسـتخدم في ارتكـاب انتـهاكات  �٢�
لحقوق الإنسان في بلد المقصد؛ 
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وجود ما يدعو إلى الاعتقاد بأن السلع قد تستخدم لتـهديد الأمـن الوطـني أو  �٣�
الإقليمي أو الدولي أو لارتكاب أعمال إرهابية؛ 

وجود ما يدعو إلى الاعتقـاد بأنـه قـد يحـدث في بلـد المقصـد أن تحـول السـلع  �٤�
عن وجهتها الأصلية أو يعاد تصديرها في ظل أوضاع دد الأمن؛ 

تعارض استيراد السلع أو الخدمات المحددة أو تصديرها أو نقلها مع التزامات  �٥�
إستونيا الدولية. 

هل لديكم أية ضمانات تمنـع تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم إلى أسـامة  - ٢٣
ــــاعدة وحركـــة الطالبـــان وغـــيرهم مـــن الأفـــراد والجماعـــات  بــن لادن وأعضــاء تنظيــم الق

والمؤسسات والكيانات المرتبطين م أو استخدامهم لها؟ 
لا تنتج إستونيا حاليا أية أسلحة أو ذخائر. 

 
المساعدة والاستنتاج  سادسا -

ـــير المنصــوص عليــها في  هـل دولتكـم مسـتعدة لمعاونـة الـدول الأخـرى في تنفيـذ التداب - ٢٤
القرارات المذكورة أعلاه، وهل هي قادرة علـى ذلـك؟ إذا كـان الجـواب بنعـم، فـيرجى تقـديم 

تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
تنفذ إستونيا بالفعل عددا مــن مشـاريع المسـاعدة مـن أجـل بلـدان مختلفـة علـى أسـاس 
ثنـائي أو متعـدد الأطـراف. والهـدف مـن هـذه الـبرامج والمشـاريع هـو تعزيـز قـدرات ســلطات 
الهجرة وحرس الحدود والشرطة والنظام القضـائي في الـدول المسـتقبلة للمـهاجرين؛ والتعجيـل 
لديـها بالإصلاحـات المتعلقـة بالاقتصـاد السـوقي؛ وتحسـين قـدرات تلـك البلـدان علـى ممارســـة 

الحكم الرشيد.  
إذا وجـدت مجـالات لم يطبـق فيـها نظـام الجـــزاءات المفروضــة علــى حركــة الطالبــان  - ٢٥
وتنظيم القاعدة تطبيقا كاملا، يرجى ذكرها، مع تحديد الميادين التي تعتقدون أن توفير ضـرب 
محدد من المساعدة أو من بناء القدرات فيها سـيزيد مـن قدرتكـم علـى تطبيـق نظـام الجـزاءات 

المذكور أعلاه. 
الرجاء إدراج أية معلومات إضافية تعتقدون أا ذات صلة.  - ٢٦

 
تعليقات: 

يمكن لشتى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل على منـع الإرهـاب ومكافحتـه 
أو منـع تمويلـه أن تحسـن مـن تنسـيق أنشـطتها لتـلافي ازدواجيـة الجـهود، والحيلولـة دون تقــديم 
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الإجراءات البيروقراطية على الأنشطة الفعليـة الموجهـة لمكافحـة الإرهـاب. كمـا يمكـن تحسـين 
آليات نقل المعلومات المناسبة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمة نفسها. 

ولهـذا مغـزى كبـير بـالنظر إلى مـا يلـي: أولا مســـاءلة اللجــان المختلفــة التابعــة للأمــم 
المتحدة التي يتكرر فيها بحـث الكثـير مـن المسـائل؛ وثانيـا التشـابه في الأنشـطة الـتي تنـهض ـا 
المنظمات الدولية المختلفة، والتي ينبغي للأمم المتحدة، باعتبارهـا المنظمـة الدوليـة المركزيـة، أن 
تخطَر ا والتي يجري إبلاغها ا. ويمكن لموظفي الأمم المتحدة المسؤولين عـن مقابلـة التقـارير 
المختلفة أن يفكروا في الاستعانة بالمعلومات المقدمة بالفعل من الـدول الأعضـاء، وليكـن ذلـك 
مثلا على أساس إقليمي؛ وثالثا، وجود مـا يـبرر التفريـق بـين النـهج المتبـع مـع الـدول الـتي مـن 
المعروف أن ا شبكات إرهابية نشطة أو أشكالا مختلفـة مـن هيـاكل دعـم الإرهـاب، والنـهج 
ــدول  المتبـع مـع الـدول الـتي لم يعـرف عنـها هـذا. ورغـم ضـرورة الالـتزام بمبـدأ المسـاواة بـين ال
كعرف اعتيادي، فإن هذا التفريق في النهج مطلب تمليه الضرورة العملية لإنفاذ قـراري مجلـس 
الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ و ١٣٩٠ وغيرهما من القرارات على وجه فعـال في الـدول 
الأعضاء. وعلاوة على ذلـك، لا ينبغـي أن يعـاق إنفـاذ هـذه القـرارات والتدابـير الأخـرى مـن 
جراء  توالي اعتماد مزيـد مـن الأنظمـة والشـروط، وتكـرار توجيـه الأسـئلة في إطـار متطلبـات 
المساءلة، الأمر الذي يمكن أن يشكل في كثـير مـن الأحيـان عبئـا مفرطـا علـى المـوارد الإداريـة 

والمالية المحدودة �للدول ايبة�، بل وقد يشل إمكانيات الانتفاع من هذه الموارد. 
 

 


